كلامنا في هذا اليوم في مادة الأمر، التي ادعي أنها موضوعة للطلب، فإذا قلت: أمرتك بكذا، بمعنى طلبت منك الإتيان بكذا، فالطلب معناه واضح، وهو السعي نحو الشيء للظفر به، واستعمل ذلك في القرآن والأحاديث (وعلى من فقد الماء أو أعوزه أن يطلبه في الجهات الأربع غلوة سهم أو سهمين) بمعنى يسعى نحوه ليظفر به.
مادة الأمر استعملت في معانٍ متعددة، منها:
الشأن: كما ذكر ذلك الآخوند في كفايته، فتستعمل في الشأن، فيقال شغله أمر كذا، أي شأن كذا.

 والفعل: كما في قوله تعالى (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ).
والأمر العجيب: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا)، أي فعلنا العجيب.

والحادثة والغرض: تقول جاء زيد لأمر كذا، أي لحادثة أو غرض كذا.
لكن حقيقة الأمر من ناحية المفهوم واضحة، فالأمر من ناحية المفهوم هو ما يحدث الداعي للسعي نحو الظفر بالمطلوب.

ولكننا نجده يستعمل في هذه الأنحاء المتعددة والمختلفة، كما رأينا.

من هنا العلماء في استعماله في هذه الأنحاء المتعددة والمختلفة يختلفون:

ـ فبعضهم ادعى أن مفهوم الأمر له هذه المعاني المتعددة، فهو يأتي بمعنى الحادثة والشأن والغرض وغيره.
ـ وبعضهم حصر معنى الأمر في أحد هذه الأمور التي ذكرناها أو في اثنين منها.

ـ الماتن (يحفظه الله) حصر معنى الأمر في شيئين:

الأول: الطلب، فمادة الأمر تستعمل في الطلب، وهذا أوضح مصداق، فإذا قلت: أمرتك بكذا، أي طلبت منك كذا.

الثاني: الشأن، كما رأينا في الاستعمال، قلنا: شغله أمر كذا، أي شأن كذا.

ولدى غيره إما أن يتمحور في الطلب أو أن تكون المعاني المذكورة آنفاً (الشأن والغرض والحادثة...) هي مفهوم الأمر، فيساوقها ويتحد معها،فهي هو، وهو هي.

غير أنه تقدم أن الآخوند في الكفاية قال: إن استعمال الأمر في بعض هذه المعاني يرجع إلى اشتباه، وهو استعمال المفهوم في الماصدق، أو الخلط بين استعمال المفهوم في المفهوم وبين استعماله وإرادة المصداق، فيأتي الناظر ويظن لقصور نظره بأن الأمر يستعمل في هذين المعنيين أو الثلاثة.

بيان ذلك: 

نلاحظ إذا قلنا:جاء فلان لأمر كذا، وقلنا إن الأمر يستعمل بمعنى الحادثة والغرض، فالذي دلل على الغرض هو اللفظ، فهناك قرينة وهي قولنا: جاء فلان لأمر كذا، فاللام التعليلية حورت في معنى الأمر ـ إذا صح التعبير ـ فعجعلته دالاً بقرينة على الغرض أو الحادثة، لا لكون معنى الأمر هو الغرض أو الحادثة، بل لكونه استعمل في هذا المصداق، أي أن المصداق ليس هو معنى الأمر بالحمل الأولي، وإنما هو مصداق للأمر بالحمل الشايع.
قال الماتن: المعاني المذكورة لمادة الأمر كثيرة، كما ذكرنا بعضها، بيد أنه يرجع إلى معنيين ليس إلا، الطلب والشأن.

ثم قال الماتن: ولنسمي ما يرجع إلى الطلب بالأمر الطلبي، وما يرجع إلى الشأن بالأمر الشأني.

ثم يميل الماتن أن ما يرجع إلى الشأن لعله يشكل جامعاً بين المعاني المذكورة لمادة الأمر.
لذا قال الماتن: وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة لمادة الأمر، فذكر كل من تلك المعاني بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالماصدق، فالكلام الذي أورده الآخوند جاء به ههنا، فهو يرى نفس مبنى الآخوند بأن ماذكر من معاني لا يراد بها مفهوم الأمر.

والدليل على أن ما ذكره العلماء من معاني لا يراد به المفهوم وإنما يراد به الماصدق كما قلنا هو: أننا لا نستطيع أن نقول إن حكمة الواضع جعلته يضع مادة الأمر لكل واحد واحد من هذه المعاني على حدة! لايمكن.

لماذا لا يمكن؟ 

لأنه سيكون من باب المشترك اللفظي (كعين) والأمر ليس كذلك.

فهو وضع لبعضها، واستعمل لبعضها الآخر لاندراجه في ألفاظ الموضوع له بنحو ما، فلنفرض مثلاً أنه وضع مادة الأمر للشأن، فإذا قلت مثلاً: شغلني أمر كذا، فأرى المعاني الأخرى التي منها (الحادثة، الغرض)، تندرج تحت الشأن، وأيضاً أرى بنحو ما أن الأمر بمعنى الطلب له شأن، فيندرج تحت هذا المعنى.
وقال الماتن: وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن الواضع على فرض أنه يعرب أو أبناؤه أو الله تبارك وتعالى، (على الاختلاف) وضع لأحد هذه المعاني بعينه، لا نقدر أن نجزم بذلك، على أن الموضوع له الحادثة أو الشأن أو الأمر العجيب، ولكن عدم الجزم بوضع الواضع مادة الأمر لأحد هذه المعاني لايجعلنا نبتعد كثيراً ونقول إنه بما أننا غير جازمين فلا يمكن أن نقول إن الواضع قد وضع لأحدها، لماذا؟ لأنه تارة لانجزم دقة بالوضع لأحدها، ولكن عندنا اطمئنان، فلانجزم بخصوص أنها موضوعة لكذا، ولكن عندنا اطمئنان بأنها موضوعة لأحد هذه المعاني، هذا ما يريد الماتن أن يبلوره.
قال الماتن: وصعوبة تحديد الموضوع له بالتفصيل، هذا هو، الأمر العجيب هو الموضوع له دقة، لا ينافي أن يكون لدينا إدراك بدهي ارتكازي، ككثير من المفاهيم العرفية، فلما نأتي للبحث عنها دقة، نزداد عن معرفتها بعداً، ولكن عندما نسأل عنها، نراها من الوضوح بمكان، فالآن كثير من الأمور فيها الوضع كذلك، فلو قيل لنا مثلاً: عرف المؤمن؟ أو ما معنى العاجز؟ فهذه معاني عرفية، والعرف يتعامل وإياها ومعها، ولكن عند التحديد لها، الانسان يبتعد عنها، فالقرب منها يبعد عنها، والبعد عنها يقرب منها.
هذا يعني كناية.

المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: إن مادة الأمر موضوعة للواقعة ذات الأهمية، نحن نرى الآن الشأن، واقعة ذات أهمية، الفعل، الشيء، واقعة ذات أهمية، بل النائيني ترقى وقال: حتى إن استعمال الأمر وإرادة الطلب يرجع لكونه واقعة ذات أهمية.

قال الماتن: وأرجع (يرحمه الله) ـ النائيني ـ الأمر الطلبي إلى الواقعة ذات الأهمية، فبناءً على رأي النائيني لا يكون لمادة الأمر إلا معنى واحد، وتنتفي تلك المعاني وتصير من باب المصاديق للواقعة ذات الأهمية.
واستدل (يرحمه الله) على هذا المطلب بالوجدان، فلا أحد يكذب وجدانه، لأنه شاهد أقوى من شاهد العيان.

قال الماتن: يرد على هذا الجهبذ العلم بعض الإشكالات:

الإشكال الأول: أتقول إن مادة الأمر وضعت للواقعة ذات الأهمية، وترجع جميع المعاني الأخرى إلى الواقعة ذات الأهمية؟

نقول لك: لانجد هذه الخصيصة كقيد  أخذ في مادة الأمر، فلا نرى عندما نقول: أمرتك بكذا، أن العرف يفهم منه أن المأمور به واقعة ذات أهمية، فيمكن أن آمرك بالإتيان بشيء لا أهمية له.
الإشكال الثاني: ليس فقط لا نرى أن الخصيصة قد أخذت، بل أكثر من ذلك، فقد نصرح جازمين، وأقول: جئتك لأمر غير هام، أي ليس له أهمية، فهذا دليل على أنه لو كانت مادة الأمر موضوعة للواقعة ذات الأهمية، وصرحت في مقام الاستعمال بقولي: جئتك لأمر غير مهم، فيصير تناقضاً، لأنه المفروض أن يكون موضوعاً لهذا، فكيف أنفي عنه ذلك؟

لكن قد يرد إشكال ويقال: هذا أصلاً دليل على أن الوضع للواقعة ذات الأهمية، ولذلك أنت تبين أن الأصل له أهمية، ولكنك تنفي في هذا المورد بالخصوص له أهمية.

لكن لو قلت لك جئتك في أمر غير مهم، فهذا إشكال، لأنه إشارة إلى أن الأصل لا يأتي أحد لأمر إلا مهماً، فهذا يؤيد كلام المحقق النائيني.

الإشكال الثالث: الأمر بمعنى الطلب يختلف عن الأمر بمعنى الواقعة ذات الأهمية، أي الأمر بمعنى الشأن، لماذا يختلفان؟ الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وهذا الجمع طبعاً غير قياسي، بل سماعي، والأمر بمعنى الشأن أو الواقعة ذات الأهمية يجمع على أمور، طبعاً بعضهم استشكل في جمع الأمر بمعنى الطلب على أوامر، فقال بأن هذا شاذ أو غير صحيح، وحاول أن يوجد له تعريجاً، ولكن نجد هذا التعبير في دعاء كميل (وعصيت بعض أوامرك)، والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) هو أبو الفصاحة والبلاغة، وهو يستعمله، على كل.
لكن الماتن في إشكاله على المحقق النائيني قال له: إنه يوجد اختلاف بين الأمر بمعنى الحادثة ذات الأهمية أو ذات الشأن، والأمر بمعنى الطلب، فأحدهما يختلف عن الآخر، ولا نستطيع أن نرجع أحدهما إلى الآخر، لأن أحدهما يجمع على أوامر، والآخر يجمع على أمور، وهذا كاشف عن اختلافهما وأن أحدهما غير الآخر.

الصحيح كما يرى الماتن: أنهما يختلفان ويتباينان من حيث المفهوم، نعم إذا نظرنا إلى الأمر الطلبي باعتبار وجود شأن وميزة له، فيكون من مصاديق الحادثة ذات الشأن والواقع المهم.
بعض الأصوليين أورد إشكالاً في المقام:

قال: قد يختلف الجمع في بعض الموارد، نتيجة لوجود اختلاف في المصاديق المجموعة، وهذا لا يدلل على وجود اختلاف في المعنى، مثلاً: مسلمة تجمع على مسلمات، ومسلم يجمع على مسلمون، ورجل يجمع على رجال، وامرأة تجمع على نساء، فهل المصداق يختلف؟ كلهم واحد، الأفراد الذين جمعناهم بأنحاء مختلفة من الجمع (جمع تكسير تارة، وجمع مؤنث أخرى، ومذكر سالم ثالثة) ولا يوجد اختلاف في الماصدق، هنا الأمر كذلك، نعم المصاديق مختلفة، فالنساء كمصاديق تختلف عن الرجال كمصاديق، كما يأتي اختلاف في كيفية الجمع، ولكن الاختلاف في كيفية الجمع لا يدلل على الاختلاف في المعنى، هذا إشكال السيد البجنوردي وهو أستاذ الشيخ المظفر وجمع كبير من العلماء، كان من المحقق له كتاب منتهى الأصول، فهذا أشكل ودافع عن نظرية أستاذه المحقق النائيني وقال: لا يشكل على أستاذنا بأن اختلاف صيغتي الجمع أمور وأوامر يدلل على الاختلاف في المعنى والسنخ! لأن هذا يدلل على الاختلاف في المصاديق والسنخ واحد.
قال الماتن: نأسف لكون هذا الدفاع غير تام، وذلك يقول: صحيح أن الجمع يرد على المفهوم، باعتبار تعدد الأفراد، فيجمع مسلم على مسلمون، وتجمع امرأة على نساء، ويجمع رجل على رجال، فهذه الأفراد المتعددة نطلق عليها ونجمعها بجمع واحد باعتبار تعدد الأفراد، ولكن هذا لايقال في مقامنا، باعتبار أننا لا نجمع أفراداً متعددين ومختلفين، بل ندعي أن الواقعة ذات الأهمية كما عبر من مصاديقها الأمر بمعنى الطلب، فلو كان من مصاديقها الأمر بمعنى الطلب لصح أن نطلق أمور على الطلب، والحال أننا لا نطلق (أمور) على الطلب بل نطلق (أوامر)، وأما (أمور) فنطلقها على الشأن والحادثة، ولكن لا يصح إطلاقه على الطلب، وهذا يكشف عن اختلاف المصداق لا اختلاف الأفراد.
والدليل على ذلك: نجمع مسلمة على مسلمات، ونجمع مسلم على مسلمون، ولكن يصح استعمال (مسلمون) في المعنيين، وكذلك يصح إطلاق كلمة (مسلمون) على الرجال والنساء، باعتبارهم مصاديق، لكن ههنا لايصح إطلاق (أمور) على الأمر بمعنى الطلب، باعتبار أنه ليس من مصاديقه، ولو كان من مصاديقه لصدق المفهوم عليه، فعدم صدق المفهوم عليه يكشف إناً (كاشف إني) عن الاختلاف في السنخ والجوهر، فأمور جمع أمر بمعنى الشأن والحادثة، وليس جمع أمر بمعنى الطلب الذي يجمع على أوامر.
فكلام المحقق البجنوردي في منتهى الأصول، الذي يقرأه يجده دفاعاً قوياً عن المحقق النائيني، ولكن عندما تتأمل في رد الإشكال، تجد أن الرد أيضاً في غاية الدقة والمتانة.

قال الماتن: ففيه أن الجمع يرد على المفهوم باعتبار تعدد أفراده لا على الأفراد ليختلف باختلافها كما رأينا، جمع مسلمة مسلمات، فهذا ليس الكلام فيه، بل مصداق يختلف عن مصداق.
وكذا الحال في الاشتقاق، فمع وحدة المعنى لابد من كونه على وجه واحد، إذا كان المعنى المعنى واحداً لابد أن يكون على وجه واحد، والاختلاف في مقدار الاشتقاق إنما يكون مع تعدد المعنى الذي سميناه الاشتقاق الكبير وهو....

كما يختلف الفعل اللازم عن الفعل المتعدي في بعض الاشتقاقات، على أن الأمر ليس في قلة الاشتقاق وكثرته، بل في اشتقاق أحد المعنيين الذي هو الأمر بمعنى الطلب مشتق، فأقول مثلاً: أمرتك، ويأمرون، وأنتم مأمورون، ولكن الآخر الذي بمعنى الشأن والحادثة ليس بمشتق بل جامد، وهذا أيضاً إمارة على اختلاف المعنى بينهما.

قال الماتن: على أن الأمر ليس في قلة الاشتقاق وكثرته، بل في اشتقاق أحد المعنيين وجمود الآخر، ومباينة المعنى الاشتقاقي للجامد، وهذا لا يمكن أن يخفى للبيب الفطن.

وأضاف الماتن: وقابلية بعض أفراد المعنى الجامد للاشتقاق بلحاظ خصوصيته الفردية لا تصحح الإشتقاق من مادته الجامدة، فقد يقول بعض معنى الجامد بلحاظ حيثية خاصة داخلة عليه نجعله مصداقاً من مصاديق المشتق، ولكن هذا بلحاظ قرينة وبلحاظ حيثية، ولذا لا يصح الاشتقاق لو ألغينا هذه الحيثية.
وقابلية بعض أفراد المعنى الجامد للاشتقاق بلحاظ خصوصيته الفردية لا تصحح الاشتقاق من مادته الجامدة، ولذا لايصح الاشتقاق من الأمر الشأني، الذي قلنا يجمع على أمور، هل يصح الاشتقاق منه فنقول مثلاً: أمور، مأمورون، يأمرون، شيء جامد.؟

 لو أريد من النهي أو الاستفهام أو نحوهما مما يكون فرداً له بملاك الأمر الطلبي، لكونه مصداقاً للطلب، الاستفهام أو النهي من مصاديق الطلب.
قال: ونحن ناقشنا البجنوردي، ولكن البجنوردي إنسان موضوعي، فبعد أن دافع عن أستاذه النائيني وفي نهاية المطاف أورد كلاماً جميلاً، قال في هذا الكلام: إن ما أوردناه دفاعاً عن أستاذنا لا يخلو من خدشة، وهذا يعني أنه غير واثق من دفاعه.
والخلاصة يقول الماتن: أننا انتهينا إلى مطلب، وهو وجود اختلاف جوهري وحقيقي بين الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشأن والحادثة، ولا يمكن قبول ما أورده المحقق النائيني (يرحمه الله).

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

